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    المتسلف المشتري قوله وليس هو بضعيف أي كان حققه بن ونصه وذلك أن الصور الثلاث بيع

وسلف بشرط ولو بجريان العرف وهي التي تكلم عليها المصنف هنا يعني خليلا وبيع وسلف بلا

شرط لا صراحة ولا حكما وهي التي أجازوها هنا أيضا وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتكرر البيع

وهي التي تكلم عليها المصنف هناك يعني في بيوع الآجال فما أجازوه هنا غير ما منعوه هناك

لأن ما هنا فيها التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف وسيأتي إن شاء الله ما يدل على أن المنع

فيه هو المذهب والله أعلم اه فمراد الشارح بتهمة بيع وسلف التهمة بالدخول على شرط بيع

وسلف لا تهمة نفس البيع والسلف كما هو صريح كلا بن قوله وصح البيع أي وليس فيه إلا الثمن

الذي وقع به البيع وهذا مع قيام المبيع فإن فات فسيأتي قوله ولو غاب المتسلف أي هذا

إذا لم يغب المتسلف على العين التي تسلفها بل ولو غاب عليها إلخ وحاصله أنه إذا أراد

السلف لزمه والسلعة قائمة صح العقد ولو بعد غيبة المتسلف غيبة يمكنه فيها الانتفاع به

هذا هو الشمهور وقول ابن القاسم ومقابله المردود عليه بلو قول لسحنون و ابن وهب أن

البيع ينقض مع الغيبة على السلف ولو أسقط شرط السلف لوجود موجب الربا بينهما وهو

الانتفاع قوله لكن ذكر المازري إلخ كلا المازري هو الأوجه في النظر لأننا لو قلنا بالصحة

عند إسقاط الشرط بعد الفوات لزم عليه مضى المبيع بالثمن وهو لا يخلو من ضرر على أحد

المتبايعين فلذلك عممنا في الحاصل الآتي بعد قوله إن فات المبيع إلخ حاصله أنه إذا وقع

البيع بشرط السلف وفاتت السلعة عند المشتري سواء أسقط الشرط أم لا كما هو طريقة المازري

فإن كان المشتري أسلف البائع فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة وإن كان المسلف هو

البائع فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف مذهب

المدونة ومقابله لزوم القيمة مطلقا كان المسلف البائع أو المشتري قوله والقيمة أي إن

كان المبيع مقوما وإن كان
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